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)VJ-2020-200( :القرار رقم

)8380-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامـاً مانـع مـن نظـر 
موضوع الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء غرامـة التأخـر في التسـجيل في نظام ضريبـة القيمة المضافة - 
دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام دائرة الفصل خلال 
المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطارهـا بالقـرار- ثبت لدائـرة الفصل تحقق الإخطـار واعتراض 
المدعيـة بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عدم قبـول الدعوى شـكلًا؛ لفوات 
المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل 

لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففـي يـوم الأربعـاء بتاريخ 2020/05/13م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

دعوى
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إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-8380( بتاريخ 2019/10/31م.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
مؤسسـة مركـز )...( سـجل تجـاري رقـم )...( تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي نظام ضريبة القيمـة المضافة، ويطالـب بإلغاء الغرامة، 
وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: 1- الأصل 
ت الفقرة  في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 2- نصَّ
)2( مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس 
التعاون على أن )يكون حد التسجيل الإلزامي 375,000 ريال سعودي(، كما نصت الفقرة 
)9( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه يعفى 
من التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، 
دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019، ومع ذلك يجب 
أن يقدم طلب التسجيل في- أو قبل- موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م(، ونصت المادة 
)3( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه )على كل شخص مقيم 
بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته 
خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي 
حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن 
يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خـلال ثلاثيـن )30( يومًـا مـن نهايـة ذلـك الشـهر، وفقًا 
للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحة( ونصت المـادة )6( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه )فـي حـال تخلف أي شـخص ملزم بالتسـجيل عـن تقديم طلب 
تسـجيل إلـى الهيئـة وفقًـا لهـذه اللائحـة، فللهيئـة تسـجيله دون أن يتقـدم بطلب لذلك، 
ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة(، 
كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة لتنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمة المضافـة منحت الهيئة 
حق الحصول على أي معلومات بشـكل مباشـر ومسـتمر لها صلة مباشـرة بالضريبة يتم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وعليه، وبالرجوع إلى بيانات المدعي لدى مؤسسة النقد 
)نقاط البيع الخاصة بالمدعي( تبين تجاوز إيراداته لحد التسجيل الإلزامي، وبالتالي قامت 
الهيئة بتسجيل المدعي من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالإضافة إلى فرض الغرامات 
المرتبطـة بذلـك وفقـاً لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. وبنـاءً على ما تقـدم، فإن فرض 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل صحيحـة نظامًا اسـتنادًا للمادة )41( من نظـام ضريبة القيمة 
المضافـة والتـي نصـت علـى أنـه )يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسـجيل خلال المدة 
المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارها )10,000( عشـرة آلاف ريال(. ثانيًـا: الطلبات: بناءً 

على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعي أجاب بمذكرة جوابية جاء فيها: »أولً: بخصوص الدفع 
الموضـوع بخصـوص الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك 
إثبـات العكـس، الرجـاء التكـرم بالإحاطـة بـأن هيئة الـزكاة والدخل هي مـن تملك النظام 
هـي مـن تقـوم بتقديـم طلـب التسـجيل واعتمـاده وتوقيـع الغرامـة، وتقـوم بإخطارنـا 
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برسائل جوال أنه تم التسجيل بناءً على طلبكم، في حين أننا لم نقم بتقديم طلب لهذا 
الموضـوع، فكيـف لنـا أن نثبـت عكـس ذلـك. ثانيًـا: موضـوع الدعـوى بنـاء علـى الفقرات 
التـي قامـت المدعـى عليها بسـردها وهـي الفقرة رقم )2( من المادة )50( والمادة رقم 
)6( والمـادة )56( بأنـه يجـب التسـجيل الإلزامـي لأي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية 
عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، الرجاء التكرم بالإحاطة بأن 
ا، وذلـك طبقًا لإقرارات الزكاة  المحـل إيراداتهـا السـنوية لا تزيـد عن )100000( ريال سـنويًّ
والدخـل المعتمـدة مـن قبـل الهيئـة عـن الأعـوام السـابقة، كمـا أن المحـل غيـر مملـوك 
للمالـك الفعلـي؛ حيـث إنـه مدعـوم مـن برنامج ريادة، والذي يعنـي أن المحل مديون ولا 
يوجـد إيـرادات تسـتحق التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة الإلزامي من قبـل الهيئة؛ 
ممـا سـبق يتضـح لسـعادتكم أن هيئـة الـزكاة والدخـل هـي التـي قامـت بتقديـم طلـب 
التسجيل، وقامت باعتماده، وقامت برفع الغرامة، بناء على ما سبق وتم إيضاحه، فإننا 
نطلب من سعادتكم التكرم بإلغاء الغرامة الموقعة علينا من قبل هيئة الزكاة والدخل«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/13م افتُتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي في تمام السـاعة الثالثة والنصف مسـاءً؛ للنظـر في الدعوى المرفوعة 
مـن )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف تبيـن عـدم حضـور 
المدعـي أو مـن يمثلـه، وحضـر )...( بصفتـه ممثلًا للهيئة العامة للـزكاة والدخل، بموجب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال ممثل المدعـى عليها عن 

رده أجاب بطلب عدم سماع الدعوى؛ لانقضاء المهلة النظامية للاعتراض.

وبعـد الاطـلاع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة، ولصلاحيـة الدعـوى 
المخالفـات  فـي  الفصـل  لجـان  عمـل  قواعـد  مـن   )20( المـادة  لأحـكام  وفقًـا  للفصـل 
والمنازعـات الضريبيـة، ولثبـوت عـدم تقديـم المدعـي الاعتـراض خـلال المـدة النظاميـة. 
وبنـاء عليـه، قـررت الدائـرة بالإجمـاع عـدم سـماع الدعـوى لانقضـاء المهلـة النظاميـة 
للاعتراض، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة 

تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
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كانت المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعي تبلغ 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/07/29م، وقـدم اعتراضـه فـي تاريـخ 2019/10/31م، وذلك بعد 
تجاوز المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام ضريبة 
القيمة المضافة؛ حيث نصت على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه 
ا غير  أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًا من تاريخ العلم بـه، وإلا عُدَّ نهائيًّ
قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«- فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيهـا 

الشكلية مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلًا.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، لفوات   -
المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الإثنيـن 2020/06/15م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


